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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  تفسير مجئ جبريل في صورة رجل  
الكلمات المفتاحية: رجل-جبريل
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  تفسير مجئ جبريل في صورة رجل
II. موضوع المقالة 
وقوله: ((فعجبنا له، يسأله ويصدقه!)) إنما تعجبوا من ذلك؛ لأن ما جاء به النبي لا يُعرف إلا من جهته، وليس هذا السائل ممن عُرف بلقاء النبي  ولا بالسماع منه، ثم هو قد سأل سؤال عارفٍ محققٍ مصدّق؛ فتعجبوا من ذلك تعجب المستبعد؛ لأن يكون أحد يعرف تلك الأمور المسئول عنها من غير جهة النبي . 
وقوله: ((فلبِثَ مليًّا)) أي: أقام بعد انصرافه حينًا، يعني: النبي  ويُروى: ((فلبثْتُ مليًّا)) بتاء مضمومة للمتكلم، فيكون عمر هو الذي أخبر بذلك عن نفسه، وكلاهما صحيح المعنى. 
وقوله : ((إنه جبريل)) دليل على أن الله تعالى مكّن الملائكة من أن يتمثلوا فيما شاءوا من صور بني آدم، كما قد نص الله تعالى على ذلك في قوله تعالى: {ﮅ ﮆ} [مريم: 17] أي لمريم، وقد كان جبريل يتمثل للنبي  في صورة دِحْية بن خليفة، أي: الكلبي، وقد كان لجبريل صورة خاصة خُلق عليها، لم يره النبي  عليها غير مرتين، كما صح الحديث بذلك، وهذا يدل على أن النبي  عرف جبريل، لكن في آخر الآمر، فأما قبل ذلك فقد جاء في كتاب (البخاري) التصريح بأنه لم يعرف أنه جبريل إلا في آخر الأمر. 
وقوله: ((أتاكم جبريل يعلمكم دينكم)) أي: قواعد دينكم، أو كليّات دينكم.
وقوله: ((تعبد الله لا تشرك به شيئًا)) بدل قوله في حديث عمر: ((أن تشهد أن لا إله إلا الله...)) إلى آخره فهو نقل بالمعنى، وحديث عمر نقل باللفظ، والله أعلم. 
وتقييده في هذا الحديث الصلاة بالمكتوبة، والزكاة بالمفروضة دليل على أن النوافل لا تدخل في مُسمّى الإسلام الشرعي، فيخرج منه الصلوات المسنونات وغيرها، وزكاة الفطر على قول من يرى أنها سنة، وصدقات التطوع، وهذا كله يدور على القول بدليل الخطاب، على ما أوضحناه في الأصول. 
وقوله: ((وتصوم رمضان)) دليل على جواز قول القائل: رمضان، من غير شهر؛ لأنه لم يقل: وتصوم شهر رمضان، خلافًا لمن يقول: لا يقال إلا: شهر رمضان، متمسّكًا بذلك بحديث لا يصح، وهو أنه يُروى عن النبي  أنه قال: "لا تقولوا رمضان؛ فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى" خرّجه ابن عدي من حديث أبي معشر نجيح، ولا يُحتج به.

ولو سلّمنا صحته لكانت الأحاديث التي فيها ذكر رمضان من غير شهر الأولى؛ لأنها أصح وأشهر، ولأنه لم يوجد في شيء من أسماء الله تعالى "رمضان" ولأن المعنى الذي اشتق منه "رمضان" محالٌ على الله تعالى.

وحُكي عن القاضي أبي بكر بن الطيب أنه قال: إنما يُكره ذلك فيما يُدخل في الكلام لبسًا، مثل: جاء رمضان، ودخل رمضان، وأما: صمنا رمضان فلا بأس به، والله تعالى أعلم. يعني: إذا كان: جاء رمضان، ودخل رمضان، هذا اللبس هل هو شخص أو شهر؟ فيتعين أن يقول: شهر رمضان، ودخل شهر رمضان، وينطبق عليه الحديث، أما: صمنا رمضان ليس فيه لبس؛ فلا بأس به. 
وقوله -أي: قول جبريل: ((متى تقوم الساعة)) مقصود هذا السؤال امتناع السامعين من السؤال عنها؛ إذ قد كانوا أكثروا السؤال عن تعيين وقتها، كما قال تعالى: {ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ} [النازعات: 42] و{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ} [الأحزاب: 63] وهو كثير في الكتاب والسنة. فلما أجابه النبي  بأنه ((لا يعلمها إلا الله)) يئس السائلون من معرفتها، فانكفوا عن السؤال عنها، وهذا بخلاف الأسئلة الأُخر، فإن مقصودها استخراج الأجوبة عنها؛ ليستعملها السامعون، ويعمل بها العاملون، كالإسلام، والإيمان، والإحسان... إلى آخره.   وقوله: ((سأحدثك عن أشراطها)) وفي حديث عمر: ((قال: فأخبرني عن أماراتها)) ووجه التلفيق: أنه لم يقل له النبي : "سأحدثك عن أشراطها" حتى قال له جبريل: ((فأخبرني عن أماراتها)) فذكر في إحدى الروايتين السؤال والجواب، وفي الأخرى الجواب فقط، وهي رواية أبي هريرة التي معنا الآن.
وقوله: ووجه التلفيق، أي: وجه الجمع بين الروايتين، قال: وقد اقتصر في هذا الحديث على ذكر بعض الأشراط التي يكون وقوعها قريبًا من زمانه، وإلا فالشروط كثيرة، وهي أكثر مما ذُكر هنا، كما دل عليه الكتاب والسنة، ثم إنها منقسمة إلى ما يكون من نوع المعتاد كهذه الأشراط المذكورة في هذا الحديث، وكرفع العلم، وظهور الجهل، وكثرة الزنا، وشرب الخمر، إلى غير ذلك.

وأما التي ليست من النوع المعتاد: فكخروج الدجال، ونزول عيسى بن مريم، وخروج يأجوج ومأجوج، ودابة الأرض، وطلوع الشمس من مغربها، والدخان، والنار التي تسوق الناس وتحشرهم.
وقوله: ((في خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله)) فيه حذف وتوسع، أي: هي من الخمس التي قد انفرد الله بعلمها، أو في عددهن؛ فلا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الأمور الخمس فلا طريق لعلم شيء من ذلك إلا أن يُعلم الله تعالى بذلك أو بشيء منه أحدًا ممن شاءهفمن ادعى علم شيء من هذه الأمور كان في دعواه كاذبًا، إلا أن يُسند ذلك إلى رسول بطريق تفيد العلم القطعي، ووجود ذلك متعذِّر، بل ممتنع. 
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